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زیتون – أسامة الشامي

في ظل غیاب السلطة الضابطة في المحرر بعد إزالة سلطة نظام الأسد، كان هناك تجارب شعبیة تنظیمیة، لضبط شؤون وإدارة

 

المدن والبلدات في إدلب، لا سیما بعد أن سیطر العسكر على السلطة، وعدم رغبة الأهالي بهذا النوع من السلطة العسكریة.
مجلس شورى جرجناز أحد هذه التجارب الشعبیة، حیث انبثق المجلس من الحاضنة الشعبیة الثوریة، والمهتمة بشؤون المجتمع،

لیلعب دوراً بارزاً بتأسیس الإدارة المحلیة، المتمثلة بالمجلس المحلي، إضافة للتنسیق والتناغم في العمل بین فصائل العسكر

 

والادارة المحلیة للبلدة، وترتیب أمور البلدة العامة من خلال سلطة شعبیة ذات صلاحیة مسموعة.
وكان أهالي جرجناز قد تداعو في تشرین الثاني 2016 لتشكیل لجنة تكون مخولة بمخاطبة الفصائل والجهات المسؤولة عن حفظ

الأمن والسلم في البلدة عقب أحداث وجرائم طالت بعض المدنیین، كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكیل “مجلس شورى
جرجناز” لیكون بمثابة مجلس الإدارة الأعلى في المدینة، ویتمتع بكافة الصلاحیات بما فیها الجانب الأمني.

بدأ المجلس أموره التنظیمیة عبر تأسیس منظم وشامل لكل أهالي جرجناز، بحیث تكون كلمته ورأیه ممثلین لكافة الأهالي، وذلك
من خلال الخطة التأسیسیة له، والتي تحدث عنها لزیتون أحد أعضاء مجلس شورى جرجناز “محمد حسین الدغیم” بقوله: “تم
اختیار معیار أولي للشمولیة وهو عدد دفاتر العائلة، والتي كانت تبلغ حوالي 3800 دفتراً، وتوصلنا لتمثیل كل 250 عائلة

بعضو في مجلس الشورى، لینتج لدینا 15 عضواً، یمثلون كافة العائلات المسجلة، لیقوم بعدها أعضاء المجلس بانتخاب رئیس له،

 

لیخلص المجلس إلى رئیس و14 عضواً”.
وكانت آلیة انتقاء الـ 15 عضواً عبر معاییر ثوریة وعائلیة وأخلاقیة إضافة للفاعلیة، حیث یحق لكل 250 عائلة أن تفوض عضواً

ً
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ممثلاً عنها، شریطة تحقیقه للمعاییر الثوریة والأخلاقیة، بحسب “الدغیم” والذي أكد أنه لم یتم فرض أي عضو من أعضاء مجلس
الشورى، بل كانوا جمیعاً ممن وقع علیهم اختیار الأهالي، مشیرا إلى أن هذه الآلیة منحت الأهالي هامشا بانتقاء من یمثلهم، إضافة

لأنها أعطت العائلات الصغیرة والتي لا یبلغ عدد أبنائها الـ 25 عائلة حقهم بالتمثیل.

دور المجلس وأعماله 
وقد لعب مجلس شورى جرجناز دور المنسق العام بین كل مكونات وهیئات الثورة في البلدة مع صلاحیة كاملة تؤهله لذلك، إضافة

لحل أي خلاف یقع فیها، والتصدي لأي تجاوز یقع ولم تستطع الجهة المسؤولة عن مكافحته.
وعن ذلك قال عضو مجلس شورى جرجناز “حمدو حسین الدغیم” لزیتون: “كان المجلس صمام أمان وصلة الوصل بین كل

الهیئات المدنیة من جمعیات وفعالیات من جهة، وبین المجلس المحلي من جهة أخرى، كما كان صلة الوصل بین المجلس المحلي
والمجلس العسكري، وبین المجلسین والمدنیین، وبین جرجناز والقرى التابعة لها”، مضیفاً: “كما كان مجلس شورى جرجناز
الجهة المتابعة لأعمال كافة المؤسسات في البلدة، دون التدخل بعمل أي جهة إلا بعد طلبها، وأخذ المجلس دوره في حل القضایا
العالقة والخلافات التي تنشب بین بعض الأطراف بین فترة وأخرى، وهو المخول الوحید في المنطقة لاستخدام القوة في حال

استدعى الأمر استخدامها”. 
ویعمل المجلس على المحافظة على الأماكن العامة بالبلدة، حیث یتابع هذا الأمر باهتمام واسع، ومنع التعدي علیها، ومنع الفصائل
من التعرض لأي مدني في البلدة، حتى في حال وجود شكوى بحقه أو قضیة ضده، یتوجب على المجلس العسكري توجیه رسالة

لمجلس الشورى یبین فیها الشكوى، ویقوم مجلس الشورى بدوره بإحضار المدعى علیه ومتابعة الأمر، بشكل یضمن اطلاع
المجلس على قضایا المدنیین مع الفصائل، حرصا منه على حق المدنیین والعسكریین في آن واحد، ودون حدوث أي تجاوز من

جهة على أخرى، وعبر المجلس تتساوى الجهات، بحسب عضو مجلس الشورى.

 

وكان مجلس الشورى قد جدد في بیان مشترك له مع المجلس المحلي
ومنظمات المجتمع المدني والحركة الشبابیة والمخفر الثوري في
البلدة في 16 أیلول الماضي، تأكیده على عدم تواجد عسكري أو

مدني لأيّ فصیل ضمن الحدود الإداریة للبلدة، وإبعاد الفصائل عن
التدخل بالأمور المدنیة وتركها لأهالي جرجناز متمثلة بمجلسها

المحلي، وإنشاء مكتب شرعي في المجلس المحلي لحل كافة
النزاعات، وذلك بعد عدة اجتماعات عقدها المجلس والفعالیات

المشاركة في البیان.
وعن دور مجلس الشورى في تشكیل المجلس المحلي، قال رئیس
المجلس المحلي في بلدة جرجناز “حسن الدغیم” لزیتون: “كان

لمجلس الشورى الدور الأبرز بتشكیل المجلس المحلي، وذلك من
خلال تشكیل هیئة ناخبة من أفراد البلدة الفاعلین، والذین یتم اختیارهم

وفق معاییر الثوریة والاهتمام بالشأن العام للبلدة، بالإضافة إلى
التمثیل العام لكل العائلات فیها، لیقوم أعضاء الهیئة الناخبة بانتخاب المجلس المحلي من المرشحین له”.

وأكد رئیس المجلس المحلي في جرجناز أن مجلس الشورى استطاع أن یكون السلطة الشعبیة والتنسیقیة، التي تنسق العمل بین
الفصائل العسكریة والإدارة المحلیة للبلدة.

ویرى الناشط “محمد حسن” من أبناء بلدة جرجناز أن “أكبر دور لمجلس الشورى وأفضلها هو حل الخلافات التي تقع في البلدة
فیما بین الأطراف المختلفة المدنیة والعسكریة”.

كما كان لمجلس شورى جرجناز مواقف من عدة قضایا في المحافظة، حیث طالب المجلس في بیان له صدر في 22 كانون الأول
2017 حكومة الإنقاذ بعدم التدخل بجامعة حلب الحرة، حاملاً الجهات المسؤولة والهیئات العاملة العسكریة والسیاسیة على مراعاة

الظروف الدولیة والمحلیة، والعمل بسیاسة الممكن.
إلى ذلك أعلن المجلس في بیان آخر له في 18 آذار الماضي، عدم اعترافه بحكومة الإنقاذ، وأصدر قراراً في 28 نیسان الماضي،

یقضي بمنع ظاهرة اللثام في البلدة، وذلك لمكافحة عملیات الاغتیال، على خلفیة ازدیاد الفوضى الأمنیة في المحافظة.
في 23 آذار من العام الحالي وبالتزامن مع الحملة العسكریة على ریف إدلب الجنوبي والشرقي، في وقت نزح فیه أهالي جرجناز

عن مدینتهم، أعلن المجلس عن انتهاء ولایته دون أن یحدد موعدا لاختیار مجلس جدید، وما یزال منذ ذلك الحین في محاولته
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لتشكیل مجلس شورى جدید للمدینة.
على الرغم من انتشار مجالس للشورى في عدد كبیر من المدن والبلدات في ریف إدلب الجنوبي، یبقى مجلس مدینة جرجناز

الأكثر نجاحا بینها، وذلك لتمثیله الحقیقي لرأي الأهالي وتحمله مسؤولیته بكفاءة واضحة.

 

 


